كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه والأدلة الدالة على عدم صحة اجراء الاستصحاب بالعدم الأزلي، وبعبارة أخرى: إذا قلنا: إن كان زيد عالماً فأكرمه، لا نستطيع إذا شككنا في علمه أن نستصحب عدم وجود الموضوع أزلاً لإثبات عدم علمه حدوثاً، لماذا؟ لما مر علينا من الدليل بالأمس، بأن العدم الأزلي يغاير العدم الحادث، بعبارة أخرى: عدم الموضوع الذي هو زيد حدوثاً يتغاير مع عدم وجود زيد أزلاًن ذاك له علة للعدم، وهذا عدم الموضوع حدوثاً له علة أخرى، كما تقدم بالأمس، ولتغاير العلتين نستكشف تغايراً بين العدم الأزلي وعد الموضوع حدوثاً، وبمعنى آخر، أو بعبارة أخرى: لا يصح لنا أن نقول إن استصحاب عدم الموضوع أزلاً يكفي في اثبات عدم اتصاف زيد بالعلم، لماذا؟ لوجود فارق بين زيد الحادث إذا أردنا أن ننفيه لإثبات عدم اتصافه بالعلم، وبين زيد الذي لم يتحقق أزلاً، وقد أجبنا عن هذا الإشكال بهذه الإجابة المختصرة والحكيمة في الحقيقة، فيها حكمة رغم اختصارها، بأن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب، أسباب قد، أو تعدد العلل لا يعني تعدد المعلول، ممكن لمعلول أن يتحقق عدمه بأسباب متعددة، العدم، والعدم شيء واحد، وهو لا شيئية الشيء، أو عدم اكتساء الماهية بالوجود، كما يعبر بعض، وهنا كذلك، فإذن نسفنا الدليل الأول بهذه العبارة المختصرة والحكيمة قل...
الدليل الثاني لصاحب المستمسك السيد الحكيم جد الماتن (يرحمه الله)، شوفوا دليله مختصر وإن كان عبارته فيها شيء من الصعوبة، لكن هو الدليل واضح، ماذا يقول في دليله السيد المستمسك؟ يقول: عدم العارض نقيض للعارض، هذا واضح، إذا نقول زيد عالم، عدم العلم نقيض للعلم، هذا صحيح ما أحد يستشكل فيه، عدم العارض نقيض لماذا؟ للعارض، عدم الشيء نقيض للشيء، هذا واضح، ماذا نريد نصل له؟ يقول: ولابد من وحدة الرتبة بين النقيضين، وهذا تقدم عندنا، لأنه ما يصير تناقض إلا في وحدة الرتبة، مر عليكم في الحاشية الشروط الثمانية أو التسعة...

در تناقض هشت وحدة شرط دارد

هذا البيت حلو جداً...

وحدة موضوع ومحمول ومكان

وحدة شرط وإضافة جزء وكل

قوة وفعلة در آخر زمان

هذا عربي وفارسي في آن واحد، عباراته عربية ومعناه فارسي، يعني حلو صراحة، الواحد بس يحفظه يعرفها الشرائط الثمانية أو التسعة...

إذن نحن الآن عرفنا، عدم العارض يناقض العارض، ولابد من الاتحاد في الرتبة بين النقيضين، لأنه إذا رتبة أحد النقيضين غير الآخر ما يصير تنافض بين النقيضين، كما أن زيد لو تقول زيد مثلاً موجود الآن، زيد ليس بموجود قبل مائة سنة، هذا صح ما عندنا مشكلة، لأن الوجود الآن يغاير الوجود، قبل مائة سنة، وهلم جرا في الأمور الأخرى، يعني في الشرائط التي تشترط في تحقق التناقض...

بعد ماذا يريد يقول؟ يقول: هذه كلها مسلمات، يريد يجيب لنا مسلمات، وعلى هذه المسلمات يريد أن يبني النتيجة، يقول: وإذا تأكد لنا أن عدم العارض نقيض العارض ولابد من اشتراط الرتبة بين النقيضين، راح نشوف أن وجود العارض الذي هو العلم الذي يعرض زيداً متأخراً عن زيد في الرتبة، وهذا أيضاً شيء واضح بدهي، وإذا كان كذلك، هذا التأخر هذا ملحوظ، هذه مقدمة يسمونها مطوية، يعني ما صرح بها، لكن قصده، في نفسه أن يقول هكذا، بينما العدم الأزلي الأمر فيه ليس كذلك، يعني بمعنى آخر: رتبة عدم وجود زيد في الأزل تغاير رتبة عدم وجود زيد في الحدث، عالمان مختلفان، ونحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن ننفي عدم وجود زيد أزلاً لنثبت عدم اتصافه بالعلم حدوثاً، والصحيح ماذا ينبغي علينا أن نقول؟ أنه لم يك زيد حدوثاً، فانتفى عنه، لأنه حتى نثبت وجود تقدم رتبي بين الموضوع والعارض على الموضوع، أما إذا في رتبة أخرى شيء موجود غير موجود في الأزل، الرتبة مختلفة، فحتى لو نفيته، ليس معنى نفي ذلك الكائن أزلاً، أو الذي قابل أن يكون أزلاً، نفي وجوده يصحح لنا نفي العارض حدوثاً! تم كلامه، السيد الحكيم، عرفنا دليله؟ ترى مقدمات ثلاث بسيطة جداً...

عدم الشيء نقيض للشيء، لابد من الاتحاد في الرتبة، ثلاثة: يترتب على ذلك اختلاف الرتبة بين العدم الأزلي والعدم حدوثاً، وباختلاف الرتبة نثبت أنه بنفي الموضوع أزلاً لا نستطيع أن ننفي العارض حدوثاً، هذا خلاصة كلامه، الآن نريد كيف يرد عليه سبطه...

يقول له: هذه الحكي الذي قلته، هذا الحكي صحيح، ما أحد يستشكل فيه، لكن إذا تجيب حكي صحيح، وتريد ترتب عليه غيره هذا الكلام فيه، نحن الحكي الذي قلته نسلم به، أن عدم العارض يناقض العارض، لابد من الاتحاد رتبة بين النقيضين، تعالى إلى النتيجة التي تريد ترتبها، تقول: ما نقدر بنفي الموضوع أزلاً ننفي الاتصاف حدوثا، هذا الذي نناقش فيه، نقول لك: نقدر، لماذا؟ لأنه شوف، توجه إلينا أيها الجد، ولو أنك اطلعت على المحكم لزال الإشكال من المستمسك، لكن بعد شنسوي، الزمان اختلف، ما اطلع على المحكم، شوف شيقول له، يقول له: الآن لما أقول هناك أجزاء للعلة، المقتضي والشرط وعدم المانع، وإذا فقد المقتضي، في الحقيقة ما راح يتحقق المقتضى، يتحقق أو ما يتحقق؟ ما يتحقق، يعني لابد من تقدم المقتضي الذي هو النار، الحرارة، على الإحراق، وإذا ما فيه نار وحرارة، يصير إحراق، المقتضى، ما يصير، طيب والشرط؟ الشرط كذلك لابد أن يتحقق، يعني الاقتراب مثلاً بين النار والثوب المحترق، والمانع أيضاً لابد أن يزول، يعني ما يصير الثوب رطباً، أو بينه وبين النار حاجزاً، وتقول لي أشعلت النار فلم يحترق، كل هذا واضح، مقدمات مرت علينا في المنطق وفي الفلسفة، لكن نحن علينا من النتيجة يقول، تعال، إذا قلنا بالنسبة لوجود الشيء لابد أن تتقدم أجزاء علته، صح، هذا الكلام صحيح، تقدم رتبي بين العلة والمعلول، لابد أجزاء العلة تكون تامة، ثم يترتب المعلول على علته، يعني يوجد المعلول، تعال أيضاً إلى، اقلب القضية، قل إذا الشيء معدوم ليس بموجود نفس الكلام، أجزاء العلة لابد واحد منها يطير، يزول، يعني إما ما فيه مقتضي أو ما فيه شرط، أو ما فيه مانع، ويصير المعلول لم يتحقق، عدل أو ليس عدلاً؟ عدل، وبعد، هذا الشيء يختص برتبة الحدوث أو الأزل؟ نفس الكلام، يعني في كل عالم من عوالم الوجود، لأنه يقولون بعد هذه قوانين عقلية غير قابلة للتخصيص، يعني ما أقدر أقول مثلاً: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا في الفصل مثلاً، في مكان الدرس، هذا أن يجتمعا وأن يرتفعا، أقدر أقول؟ تخصيص القوانين العقلية ما يمكن، قانو العقل بحد ذاته يصير في كل العوالم، تعال الآن، يقول لما أريد الآن، خلنا الآن للعارض في عالم الأزل، إذا زيد موجود في عالم الأزل، راح يتصف بالعلم في عالم الأزل، وإذا انعدم وجود زيد أزلاً، راح ينعدم علمه أزلاً، هذا أيضاً من البديهيات الواضحات، عدل أو غير عدل؟ عدل، طيب إذا أنا أقول عندي يقين بالموضوع، يعني الذي هو بعدم تحقق الموضوع أزلاً، عدم زيد، عندي يقين به أو ما عندي؟ أقول: عندي يقين بعدم الموضوع أزلاً، العدم أزلاً عندي، وهذا الموضوع يكون مستمر مستمر مستمر إلى زمن الحدوث، الشيء الذي عندي يقين به موجود، طيب الآن أشك في أن زيداً اتصف بالعلم أو ما اتصف؟ يسوغ لي أن أستصحب لتحقق ركنا الاستصحاب كما قلنا بالأمس الماضي، أقول الأصل أن زيداً لم يتصف بالعلم، ما تعلم، صفع على أم رأسه فزال علمه، لأنه الأصل غير عالم أصلاً، زال علمه، مثلاً، الآن صفع على رأسه هذا احذفوه، خلوه لم يتعلم حتى يصير أوضح، بمعنى أنه لا فرق بين العالمين بالنسبة لتقدم أجزاء العلة على المعلول وفقدان المعلوم عن فقدان أحد أجزاء علته، وبالتالي يصح لنا أن نقول جازمين إن زيداً لم يك موجوداً، لأن عندنا يقين به أزلاً، فلم يتصف بالعلم حدوثاً، يقين سابق وشك لاحق، إن قلت: واختلاف الرتبة بين العالمين، بمعنى تقدم عالم الأزل على عالم الحدث، قلت: هذا ماذا يغير لنا، يغير لنا مثل ماذا؟ اختلاف العلل، تغاير العلل، يعني مثل لو تحقق الإحراق، سواء تحقق الإحراق، عدم الموضوع، سواء كان انعدم الموضوع أزلاً أو انعدم الموضوع حدوثاً، المهم أن الموضوع غير موجود حتى يتحقق لدي اليقين بصحة استصحاب عدم اتصاف الموضوع بالعلم، شفتوا ايش رد الماتن؟ 

طيب، يقول بعد وأريد أن أزيد البيان وضوحاً، أريد أن أعطي مزيداً من الإيضاح لهذه الحيثية، لماذا؟ حتى لا يشتبه عليك الكلام، لأن الواحد إذا قرأ: عدم العارض نقيض العارض، ولابد من الاتحاد رتبة، ونجد اختلافاً بين العدم أزلاً والعدم حدوثاً، فلذلك لا يصح الاستصحاب، لما الواحد يقرأها يشوف العبارات ضخمة وكبيرة وقوية، لكن يقول أنا ما علي من قوة البيان، علي من المحتوى للبيان، يقول: المحتوى يريد أن يثبت أنه بانعدام الموضوع لا يصح استصحاب عدم الوصف، وأنا الذي اريد أن أثبت أن انعدام الموضوع أزلاً كانعدامه حدوثاً، لأن الوصف المترتب عليه راح يثبت، يعني ما كان عندي يقين بعدم كينونة زيد بالعلم،  شفت رد السبط؟ الرد السبطي، أنا يقول يهمني، النتيجة التي أريد أن أصل إليها، عدم اتصاف زيد بالعلم لانعدام الموضوع، وانعدام الموضوع بما أن لدي يقين به أزلاً فيكفيني استصحابه لطرد اتصاف زيد بالعلم حدوثاً، سواءً كان انعدام الموضوع لانعدام المقتضي أو لوجود الشرط، لانعدام الشرط يعني، أو لوجود المانع، ما يفرق عندي، لأن المهم أن العارض لم يتحقق للمعروض، يعني لم يتصف زيد بالعلم، بل أكثر من ذلك يقول، لولا أن الأمر كذلك، لما صح الاستصحاب، لأنه دائماً عندنا اختلاف رتبة، حتى في عالم الحدوث، الآن أنا عندي زيد موجود، اتفاقاً وصار عالماً، وهذا مثالنا السابق يجيء، وضرب على أم رأسه، وسألته أسئلة معقدة في الأصول وفي الفقه وفي الفلسفة، فكان يرفع يديه، قال: ما أدري، دائماً يقول لا أدري، وأشك أنه (لا أدري) تواضعاً أو ما عنده علم أصلاً، واضح عندنا الآن، أقول هكذا: بما أني عندي يقين بعلمه السابق وشك لاحق، يجوز لي أن أستصحب العلم، لكن لو كان فيه أثر مترتب على عدم علمه، وأنا فعلاً عندي مرتبة الشك موجودة، وعندي يقين أنه ما تعلم، لكن كان يستطيع الإجابة على بعض المسائل، سألته فأجاب، ثم سألته فأجاب، ثم سألته فسكت، وأنا لا علم لدي بعلمه، فأقول احتمال أنه عالم، لكن بعض المسائل غائبة عن ذهنه، أو غائمة في ذهنه، لكن يصح لي استصحاب عدم علمه أزلاً، مع أن الشك في اتصافه بالعلم حدوثاً، فأقول ما كان عالماً أزلاً، والآن يجب عليّ التصدق بالدرهم، لأني أنا نذرت إن لم يكن عالماً سأتصدق بدرهم، فيثبت عدم علمه باليقين بعدم اتصافه بالعلم أزلاً، فإذا صح لنا أن نناقش ما أفاده المستمسك وأن ندفعه، بعد، فيه إشكال ثاني، لكن الإشكال الثاني إذا خلصنا قراءة كلام المستمسك ندخل فيه، لأنه يحتاج أيضاً ماذا؟ له عدة أجوبة، على الأقل نأتي به ثم نورد بعض أجوبته، الثاني، الذي بعده يصير الثالث...
تطبيق:

الثاني ما ذكره سيدنا الأعظم في مستمسكه، من أن عدم العارض لما كان نقيضاً لوجود العارض ولابد من وحدة الرتبة بين النقيضين ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض، وليس العدم الأزلي كذلك، يعني يختلف رتبة عنهما، لأنه سابق عليه، سابق على هذا العالم الحدوثي، عرفنا ماذا يقول؟ اتفاقاً كل مصب إشكالاتهم على هذه النقطة، يعني التفريق بين العالمين، عالم الأزل وعالم الحدوث، وكل كلام من قال بصحة استصحاب العدم الأزلي في هذه النقطة، أن السالبة تصح بانتفاء الموضوع، فذاك في وادي هذا الذي يجيء، يعني إشكال هنا في وادي، والقاعدة التي يبتني علىها المطلب في وادي آخر، الذي يعرف القاعدة خلاص تزول هذه الإشكالات من ذهنه...

وفيه، هذا تفصيل لكلام السيد في المستمسك، حتى يقول نحن نفصل، يعني واحد يجي لنا بمطلب، صعب المطلب بحد ذاته، العبارات تصير ضخمة مثلاً، العارض، و المعروض، واتحاد الرتبة، كله حكي مر علينا في منطق المظفر، لكن يقول في بعض الأشياء لما يصير اشوية فيها إغلاق، نحتاج أن نفكك الألفاظ، ولذلك يقول نضطر أن نفكك ألفاظه، عدم العارض الأزلي أيضاً كذلك، متأخر رتبة عن وجود الموضوع، صح أو لا؟ لأن العالم، نقول زيد عالم، عالم متأخرة عن زيد، سواء في الأزل أو في الحدوث، هذا الكلام كله صحيح، في أي عالم من العوالم، كالعدم المقارن لوجود الموضوع، مثله، بالضبط، يعني في عالم الحدوث، انعدام العلم عن زيد كانعدام العلم عن زيد في عالم الأزل، كلاهما، لابد يكون ماذا؟ يعني لانتفاء أحد أجزاء العلة كما قلنا...
لأن ملاك اختلاف الرتبة بين الشيئين كون أحدهما في مرتبة العلة للآخر، كالمقتضي للمقتضى، النار للإحراق، أو لعدمه، كوجود المانع لانتفاء الممنوع، يصير الممنوع ما يجيء، ومن الظاهر أن وجود الموضوع لما كان شرطاً في وجود العارض، كان الموضوع من أجزاء علة ارتفاع نقيضه وهو عدمه، يعني إذا انتفى الموضوع راح ينتفي العارض، لأن العارض مترتب على الموضوع في أي عالم من العوالم، وهو عدمه، ولو كان أزلياً، يعني زيد إذا انتفى أزلياً ما راح يصح يكون عالماً، لا في الأزل ولا في الحدوث المشكوك، حطوا كلمة المشكوك بين قوسين...

ولو كان أزلياً، فالعدم الأزلي يستند إلى جملة من الأمور، منها عدم الموضوع، ووجود الموضوع، وجود زيد، من جملة ما يكون دخيلاً في رفع العدم، يعني إذا تحقق الموضوع له قابلية أن يتصف بالعلم، أحد الأجزاء، فهو في رتبة سابقة عليه، وإن تأخر عنه زماناً، وبعبارة أخرى: التقدم الرتبي كما يكون بين تمام أجزاء العلة بلحاظ الوجود والمعلول يكون بين أجزاء العلة وبين عدم الوصف، وبين عدمه، يعني عدم المعلول، لأنه من سنخ الرافع له، يعني عدم أحد أجزاء العلة يصير رافعاً لانعدام الموضوع الذي هو الوصف، العلم، وحيث كان الموضوع من أجزاء علة المعروض، ومتقدماً عليه رتبة، كان من سنخ الرافع لعدمه، ومتقدماً عليه رتبة ولو كان أزلياً، لأن هذا الكلام قواعد عقلية في أي عالم من العوالم، في الأزل وفي الحدوث...

نعم، يقول يكون هذا الذي، ولعل هذا الذي في ذهن السيد (يرحمه الله) في المستمسك...

نعم ما هو العلة لوجود المعروض ومتقدماً عليه في كل آن هو وجود الموضوع في كل آن، يعني صح هناك آنات زمنية، ولذلك يقولون، شوفوا هذه القاعدة التي مرت علينا في البداية والنهاية والمنظومة والأسفار وكل الكتب الفلسفية، يقولون: الشيء يحتاج إلى علة محدثة، صح، لكن لو انعدمت العلة المحدثة يحتاج إلى علة مبقية، في كل آن يحتاج أن العلة ماذا؟ وبمعنى آخر كما مر عليكم عن صدر المتألهين، يقول: أصلاً وجود المعلول هو وجود تعلقي، يعني حقيقة وجوده هي نفس ارتباطه بعلته، فإذا زالت العلة في كل آن، انعدم المعلول في ذلك الآن، تعال نريد نطبق على موضوعنا، يقول: دائماً إذا قلت هذا الوصف غير موجود، ممكن غير موجود لانتفاء الموضوع، سواء كما قلنا، أزلاً أو حدوثاً، خلنا في الحدث، عدم اتصافه بالعلم قابل لأن يكون أصلاً زيد غير موجود، غير موجود في الحقيقة، مات، تلاشى، انعدم...

ولذلك يقول: والمتقدم عليه في كل آن هو وجود الموضوع في كل آن، لا في آن آخر، لأن العلة المحدثة هي العلة المقية للآنات، فإذا انعدمت العلة في أحد الآنات، زال الاتصاف في ذلك الآن الذي لم تكن العلة فيه...

لا في آن آخر، فالعدم الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع حين الأزل، لا عن وجود الموضوع بعد ذلك، لأنه ممكن الموضوع بعد في عالم الحدوث، هو زيد صح في عالم الأزل ما كان موجوداً، لكن بعدين اقتضت المشيئة الإلهية ووجد، أوجدته في عالم الحدث، يعني رجحت أحد طرفي وجوده، أحد طرفي الماهية، الذي هو طرف الوجود، والمتأخر رتبة عن وجود الموضوع بعد ذلك هو عدم العرض حينئذٍ، عدم اتصاف زيد بالعلم أزلاً، نقول هكذا، أو عدم اتصافه بالعلم حدوثاً، يعني بحث لما نقول هذا منفي، معنى انتفت علته في ذلك الحين، هكذا نقول، وبعد ذلك هو عدم العرض حينئذٍ، لا عدم العرض الأزلي، نحن لما نجيء الآن نقول: ما اتصف بالعلم الآن، إذا نقصد الآن ما اتصف بالعلم، يعني الآن انعدمت علته المبقية لاستمرار وجوده، لكن هذا يرجع إلى اختلاف العدم الأزلي عن العدم المقارن لوجود الموضوع في العلة، ونحن كلامنا ليس هذا، كلامنا أين؟ كلامنا ليس عن أن العلة المحدثة لابد أن تكون مبقية لاستمرار وجود العلم، كلامنا في أن شيء نشك فيه، يعني في حمل العلم على زيد، فيسوغ لنا نقول والله زيد ما كان موجوداً، فإذن ما كان عالماً في السابق، والآن نشك، طرأ الوصف على الموضوع أو لم يطرأ؟ ماذا نقول؟ غير معلوم، يقين سابق بعدم الاتصاف، وشك لاحق، فركنا الاستصحاب متحققان، ولذلك يقول: لكن هذا يرجع إلى اختلاف العدم الأزلي عن العدم المقارن لوجود الموضوع في العلة، وهو لا يوجب تعددهما، كما قلنا اختلاف السبب ما يوجب تعدد الاحراق، الاحراق قد يكون بالنار، قد يكون بسبب آخر غير النار، كما تقدم، ولا سيما مع عدم كون الاختلاف في سنخ العلة، بل في خصوصيتها الزمانية، ولذلك يقول شوف: لو كنا نريد أن نسير على وفق إشكال السيد الحكيم في المستمسك (يرحمه الله) لما جرى الاستصحاب أبداً، حتى حدوثاً، طيب إذا شيء شككنا فيه، حتى يصح لنا استصحابه لابد أن نتيقن بوجود علته، نحن قلنا العلة المحدثة لابد تكون علة مبقية، فيصير لابد يصير عندنا يقين في كل آن، ونحن افترضنا أنه ماذا؟ لابد أن ينتفي، يصير عندنا شك، يعني شك في تحقق العلة المبقية، شك في دوامها واستمرارها، فمعناه اختلاف رتبة أيضاً حتى في الحدوث، فإذا التفتنا إلى هذه الحيثية وأن اختلاف الرتبة سواء كان حدوثاً أو أزلاً لا يضير ولا يضر في صحة استصحاب عدم اتصاف الموضوع بالوصف العارض، لوجود ركنا الاستصحاب، طار اشكال السيد الحكيم، هذه حيثية دقيقة، يقول يعني إذا التزمنا بحرفية كلام السيد الحكيم راح ما نستطيع نجري الاستصحاب، لأنه دائماً عندنا اختلاف رتبي حتى في الحدوث، لماذا؟ لوجود قاعدة فلسفية تقول لنا إن العلة المحدثة لابد أن تكون باقية حتى نتيقن بوجود الشيء، لكن نحن ما ننظر إلى العلة باعتبارها باقية، وإلا يصير عندنا أيضاً في حالة الشك يقين بوجود الوصف، فما يصير مورداً لجريان الاستصحاب، لكن نقول نحن هذه العلة ما ندري موجودة أو غير موجودة، فيصير اختلاف رتبي، ومع صحة الاختلاف الرتبي يسوغ لنا اجراء الاستصحاب في الحدوث، فإذا كان يصح...
أنا غيرت العبارة حتى يصير أوضح من عبارة الماتن...

فإذا كان مع صحة الاختلاف رتبة في عالم الحدوث جاز اجراء الاستصحاب، فليكن أيضاً مع صحة اختلاف الرتبة بين الأزل والحدوث يجوز اجراء الاستصحاب، وإلا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ يعني يقول له: المقامين الإشكال وارد، وما هو إجابة أو جواب عن الإشكال في عالم الحدوث باعتبار اختلاف الرتبة حدوثاً، هو نفسه جوابنا عن اختلاف الرتبة بين الأزل والحدوث، لأن نحن لا ننظر إلى العلة التي أوجدت الشيء بأنها باقية، حتى تقول لابد اتحاد رتبة، يعني لا نظر لنا إلى علة الشيء فيه بلحاظ عالم إيجاده، واضح كلام الماتن؟ خوش إجابة هذه، صراحة اجابة دقيقة من الناحية الفلسفية...

ولذلك يقول: ولا سيما مع عدم كون الاختلاف في سنخ العلة، بل في خصوصيتها الزمانية، وإلا امتنع استصحاب العدم حتى بلحاظ حال وجود الموضوع، لماذا؟ لأن وجود العلم لزيد في كل آن متفرع على وجود زيد في ذلك الآن، بعد؟ وعلى وجود علة تقتضي اتصاف زيد بذلك الأمر، حطوا هذه الإكمالة، التتمة، حتى تشوفونه، وإلا إذا شككنا في اتصافه، لابد يصير هكذا بعد...

متفرع على وجود الموضوع في ذلك الآن، لا على وجوده في الآن السابق عليه، الذي هو زمان اليقين، بل امتنع الاستصحاب مطلقاً لتفرع بقاء المستصحب على بقاء علته، لا على حدوثها، وتفرع حدوثه على حدوث العلة لا على بقائها، فلاحظ هذا الإشكال حتى ينطرد أو يزول إشكال المستمسك في البين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
